مرسوم تشريعي رقم /5/ 
تاريخ 14/2/1983
إضافة فقرة إلى المادة /1/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 
رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي : 

مادة 1- تضاف إلى المادة /1/ من قانون الجمارك رقم /9/ تاريخ 16/7/1975 وبعد تعريف البضائع المحصورة ، الفقرة التالية : 
البضائع المقيدة : 
البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة واردة عن الجهات المخولة قانوناً . وتعامل من جهة القمع معاملة البضائع المحصورة أينما وردت في هذا القانون. 

مادة 2- تضاف على المادة /29/ من القانون المذكور ، الفقرة التالية : 

" كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع ( ماركة ) أو متجر أو أي أسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي " . 

مادة  3- تعدل الفقرة /آ/ من المادة /34/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
آ- 1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية . 

2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام . 
مادة 4- تضاف إلى ما بعد الفقرة الأولى من المادة /92/ من القانون المذكور الفقرة التالية : 

" خلافاً لأي نص نافذ ، يتوجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها ، إن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست سيارات وفق الشروط التي يحددها المدير العام " . 

" كما يتوجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك ، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب " . 

مادة 5- تعدل المادة /148/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

" يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الادخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة " . 

مادة 6- تعدل النبذة /5/ من الفقرة /آ/ من المادة /176/ من القانون الذكور وتصبح كما يلي " 

" 5- أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام ، ويحق للمدير العام أن يستثني من شرط المسابقة موظفي الجمارك ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الحلقة الأولى وعلى أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات ويشترط إلا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة الجمارك " . 

مادة 7- تعدل الفقرة الأخيرة من المادة /194/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
" إذا خسر مدعي التزوير دعواه ، يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك يتراوح ما بين /3000 ليرة إلى 5000/ ليرة ويحكم بجزاء نقدي من /1500 ليرة إلى 2500ليرة / كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم " . 
مادة 8- تعدل المادة /195/ من القانون المذكور ،وتصبح كما يلي : 
" يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها /250/ ليرة وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة " . 

مادة 9- تضاف إلى نهاية المادة /196/ من القانون المذكور ، الفقرة التالية : 

" وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز " . 
مادة 10- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /198/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

ب- يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها /24/ ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك " . 

يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة /24/ ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام . 

للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل . 

يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية . 

يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف .. الغرفة الجزائية الكائن في مركز المحكمة الجمركية . 

تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً . 

مادة 11- تعدل الفقرة الثانية من المادة /202/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
" يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ 5000 ليرة " . 

مادة 12- تعدل المادة 204/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 50 %من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية  عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين /262-263/ من هذا القانون " . 
أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدي هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة . 
يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوز ة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة . 
تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /50000/ ليرة أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /20000/ ليرة لموافقة الوزير . 

" يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات ، ينشر في الجريدة الرسمية " . 

مادة 13- تعدل المادة 206/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية " . 

المادة 14- تعدل الفقرة الثانية من المادة /207/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /50000/ ليرة أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /20000/ليرة فيشترط موافقة الوزير . 

" وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية " . 
مادة 15- تعدل المادة /211/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي " 

" يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة /92/ من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك أو الغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون " . 
مادة 16- تضاف إلى المادة /213/ من القانون المذكور الفقرة التالية : 

" ويكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة /92/ من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات " . 
مادة 17- تضاف إلى المادة /219/ من القانون المذكور الفقرة /ج/ التالية : 
" ج- في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث يتوجب عليها الإلزام بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها إدارة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حالة إساءته الأمانة بها " . 
مادة 18- يعدل المبلغ الوارد في الفقرة /2/ من المادة /221/ من القانون المذكور ويصبح /10000/ ليرة . 

مادة 19- تعدل المادة /222/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" آ- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة إجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي : 

1. مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن 2000/ ليرة بما فيها قيمة جميع المصادرات . 

2. في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد عن /2000/ ليرة لا يتجاوز /5000/ ليرة ويصدر حكم الاستئناف في الحالة مبرماً . 
ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية . 

3. قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما سوى ذلك . 
ب- إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً " . 

مادة 20- تعدل الفقرة الأولى من المادة /223/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على ألا يتجاوز مبلغ التأمين /50000/ ليرة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالايضال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ . 
مادة 21- تعدل الفقرة /آ/ من المادة /226/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" آ- تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية : 

1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على 2000 ليرة . 

2- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها . 

3- إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً " . 

مادة 22- تعدل المادة /227/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 

" آ- تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل . 
ب- الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الأخطار التنفيذي للمدين " . 

مادة 23- تعدل المادة /237/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" آ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة /263/ من هذا القانون تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها . 

ب- تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية : 

1. ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين /262 و 263/ من هذا القانون . ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل . 
2. اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع . 

3. اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف .  

4. مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة . 
5. مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة /10000/ ل س . 
6. التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء وتسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة . 
 7.مخالفة بيان لحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً . 
8. البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة ". 
مادة 24- تعدل المادة /238/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 

" آ- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها : 
1- البيان المخالف بالنوع . 

2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو على عشرين من الوزن او العدد أو القياس . 
ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع متنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً للضياع أو لم تعرض . 
ج- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض . 
د- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مفيدة . 

مادة 25- تعدل المادة /239/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

" تفرض غرامة من /1000 ليرة إلى 2500/ ليرة عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة " . 
مادة 26- تعدل المادة /240/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

" آ- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية : 
1-البيان المخالف بالنوع . 

2-البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1 /10 عما هو مصرح به أو إلى 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس . 
ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة من مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة . 
ج- تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين : 
1-البيان المخالف بالنوع . 

2-البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو واحد على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس . 

مادة 27- تعدل المادة /242/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

" تفرض غرامة من /1000 ليرة إلى 2500/ ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين " . 

مادة 28- تعدل المادة /243/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

" تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين /238 و 239/ من هذا القانون حسب الحال " . 
مادة 29- يعدل مبلغ الغرامة الوارد في المادة/245/من القانون المذكور، ويصبح كما يلي:
"  من 1000 ليرة إلى 2000 ليرة " . 
مادة 30-تعدل المادة /246/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 

" تفرض غرامة من /1000/ ليرة إلى /2000/ ليرة عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاءالمهل المحددة لها في البيانات " . 
مادة 31- تعدل المادة /247/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 

" تفرض غرامة من /5000/ ليرة إلى /10000/ ليرة عن مخالفات العبور التالية : 

1. تقديم الشهادات المحددة ( اللازمة ) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك . 

2. قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /263/ من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع . 
3. تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك . 
4. الاخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة " . 
مادة 32- يعدل مبلغ الغرامة في المادة /248/ من القانون المذكور ، ويصبح كما يلي : 
" من /2000/ ليرة إلى /4000/ ليرة " . 

مادة 33- يعدل مبلغ الغرامة الواردة في المادة/249/ من القانون المذكور ، ويصبح كما يلي:

" من /5000/ ليرة إلى /10000/ ليرة " . 
مادة  34- تعدل المادة /250/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
" تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /264/ من هذا القانون على المخالفات التالية : 
1. إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أم المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى .
2. عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب من دائرة الجمارك.
3. الحصول على الإدخال المؤقت بدون وجه حق .
مادة 35- تعدل المادة / 251 / من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي :
" آ – تفرض عن مخالفات التأجير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ( بما في ذلك السيارات السياحية ) وكذلك مخالفات التأجير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المحددة لها غرامة من 500 ليرة إلى 1000 ليرة عن كل أسبوع تأخير أو جزئه . 
ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة ، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة /264/ من هذا القانون " . 

مادة 36- تعدل المادة /252/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
" تفرض غرامة من /5000/ ليرة إلى /10000/ ليرة عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية : 

1- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية . 
2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع . 
3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك . 
4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك . 
5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر " . 
مادة 37- يعدل مبلغ الغرامة الوارد في الفقرة /1/ من المادة /253/ من القانون المذكور ، ويصبح من : 
" 2500 ليرة إلى 5000 ليرة " . 

مادة 38- تعدل المادة /254/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
" آ- تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة ( عند وجودها ) أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة /238/ من هذا القانون . 

ب- تفرض على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 5000 ليرة إلى 10000/ ليرة " . 
مادة 39- 1- تعدل الغرامة الواردة في مطلع المادة /255/ من القانون المذكور ، وتصبح من : 
" 2500 ليرة إلى 5000 ليرة " . 

2- يضاف إلى المادة 255 من القانون المذكور ، الفقرة /8/ التالية : 
8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة " . 

مادة 40- 1- يعدل مبلغ الغرامة الوارد في مطلع المادة /256/ من القانون المذكور ، ويصبح من : 
" 5000 ليرة إلى 10000 ليرة " . 

2- تعدل الفقرة /1/ من المادة /256/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
1. النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة /182/ . 
مادة 41- تعدل المادة /257/ من القانون المذكور ، وتصبح كما يلي : 
آ- تفرض غرامة من /5000/ ليرة إلى /10000/ ليرة عن المخالفات التالية : 

1. عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة /36/ من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة . 

2. تحمل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي . 
3. إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة . وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة . 

4. عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة /188/ من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها . 

5. عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد وجائبهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /176/ من هذا القانون .
6. عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة /92/ من هذا القانون ، القيود والسجلات المنصوص عنها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب . 

7. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها . 
ب- تفرض غرامة من /15000 / ليرة إلى /25000 / ليرة عن المخالفة التالية : 
" البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب " . 
ج- تفرض غرامة من /50000/ ليرة إلى /10000/ ليرة عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك . 
مادة 42-  تعدل المادة /258/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /264/ من هذا القانون : 

1- مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفه مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة . 

ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص " . 
ج- استيراد قطع تبديلية أو أجزاء الأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء  وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 43- تعدل المادة /260/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" تفرض غرامة من /5000/ ليرة إلى /10000/ ليرة عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل : 

1. التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية . 
2. عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون ان يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها . 
3. عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة /263/ من هذا القانون . 
مادة 44- تعدل المادة /261/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" تفرض غرامة من /2500/ ليرة إلى /5000/ ليرة عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها " . 

مادة 45- تعدل المادة /263/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي : 
1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي . 

2. عدم إتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها . 
3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية . 
4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لحكم المادة /48/ من هذا القانون . 
وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة . 
5. عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع . 
6. تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج . 
7. اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع . 
8. الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي . 
9. عدم تقديم الاثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون . 

10. إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية . 
11. البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة . 
12. تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر . 
13. نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية . 
14. نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي . 
15. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت . 
16.  البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها . 
17. تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير. 
18. نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي . 
19. ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة /53/ من هذا القانون بشأن المستوعبات والطلبيات والمقطورات . 
20. مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم /175/ تاريخ 5/8/1969 . 
21. الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها ان تؤدي إلى تسديدات غير حقيقة في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم . 
22. عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة " . 
مادة 46- تعدل المادة /264/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي : 

1. ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة . 

2. من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة . 
3. من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها . 
4. من /5000/ ليرة إلى /10000/ ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة " . 
مادة 47- تعدل المادة /266/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم " . 
مادة 48- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /267/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها ويمكن بيع هذه البضائع قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان . 
يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون حاجة إلى اخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية . 
فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها من أجل حفظها " . 
مادة 49- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /268/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" ج- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة /268/ عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر . 

يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه و إذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك " . 
مادة 50- تعدل النبذة /2/ من الفقرة /آ/ ( البضائع المتروكة ) من المادة /272/ من القانون المذكور وتصبح كما في :
" 2- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة " . 
مادة 51- تعدل المادة /273/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير " . 
مادة 52- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /274/ من القانون المذكور وتصبح كما يلي : 
" ب- تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 250 ليرة " . 
مادة 53- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .   




دمشق في 2/5/1403 هـ الموافق 14/2/1983  










رئيس الجمهورية 











    حافظ الأسد 
PAGE  
15

